ملحق (ز) عقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك

العقد الأول 
إنه في يوم ..........................ﻫ الموافق .....................م تم الاتفاق بين كل من: 

1- بنك ............................................./ فرع (..........................) 

ويمثله في هذا العقد السيد/ ................................................................... 

بصفته: .....................................................................................

طرفاً أول (شريكاً على الشيوع) 

2- السيد/ السادة/ ...................................الجنسية:...........................
ممثله بالسيد/ .........................................بصفته:.............................
العنوان بالتفصيل: .......................................................................
رقم الهاتف: ...................................رقم صندوق البريد: ......................
طرفاً ثانياً(شريكاً على الشيوع)

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
تمهيد

بموجب: ................................................................................

.........................................................................................

يمتلك الطرفان معاً على الشيوع:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

هذا, وقد قبل الطرفان الدخول معاً في مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك تخلص بموجبها ملكية المشروع محل المشاركة للطرف الثاني في غضون (............) سنة من تاريخ المشاركة طبقاً لشروط هذا العقد.

كما اتفق الطرفان كذلك على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص وفقاً لما يلي:
القيمة الكلية للمشروع محل المشاركة: .....................................................
إجمالي عدد حصص المشروع: ...........................................حصة

قيمة الحصة الواحدة: .....................................................................

نصيب الطرف الأول:

(أ) عدد ما يخصه من حصص: ..................................حصة 

 (ب) قيمتها: .........................................

نصيب الطرف الثاني:

(أ) عدد الحصص التي تخصه: ....................................حصة

 (ب) قيمتها: .......................................

أولاً 
يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً له, ويتم تفسير سائر شروط العقد في ضوء مفهومه.
ثانياً

يقوم الطرف الأول (البنك) ببيع عدد: .....................................حصة/ حصص.

سنوياً مما يخصه, كما يلتزم الطرف الثاني ( ........................) بشراء ما يقوم الطرف الأول بعرضه للبيع كل عام, ويحرر الطرفان عقد بيع مستقل بهذه الحصة, وضماناً لتنفيذ الطرف الثاني لالتزامه هذا معه يقوم بالآتي:

......................................................................................

......................................................................................

وفي ضوء التزام الطرف الثاني بشراء ما يقوم الطرف الأول ببيعه سنوياً تتناقص تدريجياً حصة هذا الأخير (الطرف الأول) بنفس القدر الذي تزداد به حصة الطرف الثاني. 
ثالثاً

يتم تقدير قيمة الحصة التي يرغب الطرف الأول في بيعها وفقاً للسعر الجاري عن طريق خبير عادل مؤتمن.
رابعاً

في حالة تخلف الطرف الثاني عن شراء الحصة التي يعرضها الطرف الأول للبيع سنوياً, يلتزم الطرف الثاني ببيع كامل حصته في ............................محل المشاركة إلى الطرف الأول (بنك ...........................) حتى يتسنى للبنك ببيع كامل المشروع.
خامساً

يتم توزيع العائد السنوي للمشروع موضوع المشاركة بين الطرفين بنسبة ما يمتلكه كل منهما من حصص.
سادساً

يتولى الطرف ..........................إدارة شئون المشروع وصيانته والمحافظة عليه نظير نسبة سنوية من الإيراد الإجمالي للمشروع قدرها .....................................................

سابعاً

إذا أخل أي طرف من طرفي هذا التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقد وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالطرف الآخر, التزام الطرف المتسبب بتعويض المضرور عن الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.

ثامناً

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله بالطرق الودية, فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص 

           لمحاكم .........................
تاسعاً

كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول (بنك ...................) وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة  بدولة ............................................. 
عاشراً

يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد.

حادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين ويبد كل منهما نسخة للعمل بموجبها. 

والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين,

الطرف الأول 





الطرف الثاني

العقد الثاني

عقد إيجار حصة شائعة 

إنه في يوم .........................ﻫ الموافق ......................م تم الاتفاق بين كل من: 

1- بنك.........................................../فرع (.........................) ويمثله السيد/ ................................................................................ 

بصفته: .................................................................................

طرفاً أول (مؤجراً) 

2- السيد/ السادة/ ...................................الجنسية:...........................

ممثله بالسيد/ .........................................بصفته:.............................

العنوان بالتفصيل: .......................................................................

رقم الهاتف: ...................................رقم صندوق البريد: ......................

طرفاً ثانياً(مستأجراً)

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:

تمهيد

بموجب: ................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

يمتلك الطرفان معاً على الشيوع:..........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

ولما كان الطرفان قد اتفقا على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص, وكان نصيب الطرف الأول منها: عدد ..............................حصص/ حصة, وقد رغب الطرف الأول في تأجير كامل حصته الشائعة ..................................... في محل المشاركة, كما رغب الطرف الثاني في استئجارها, فقد اتجهت إرادة الطرفين إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بينهما وفقاً للضوابط التالية:

أولاً: يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً له, ويتم تفسير كل شروط والتزامات العقد في ضوء مفهومه.
ثانياً: أجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل حصته الشائعة في: ................ لمدة ............. اعتباراً من أول .........سنة  19, وحتى نهاية ........... سنة        . 
وبإيجار سنوي للحصة الواحدة مقداره: ...............................

وبالتالي تحدد القيمة الإيجارية عن العام الأول (الذي يبدأ من ..........................م وينتهي في .............................م) بمبلغ ................................       
كما تحدد القيمة الإجمالية للإيجار سنوياً: بقدر عدد الحصص المملوكة للطرف الأول بعد ما يتم بيعه كل عام وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين. 
ثالثاً: يقوم المستأجر بدفع وتحويل القيمة الإيجارية السنوية للطرف الأول على عنوان مقر مركزه الرئيسي عند نهاية كل عام/ على أربعة أقساط خلال العام؛ أي بمعدل قسط واحد كل ثلاثة أشهر, وبقيمة مالية قدرها: ...................... لكل قسط.

رابعاً: يتحمل الطرف (...............) المؤجر/ المستأجر مختلف تكاليف الصيانة اللازمة, ويحق للطرف الثاني التأجير من الباطن, على أن يتحمل وحده كل ما يترتب على ذلك من التزامات تجاه الغير.
خامساً: يستمر العمل بهذا التعاقد حتى تؤول ملكية كامل .......................... إلى الطرف الثاني (المستأجر) وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين.

سادساً: لا يحق للطرف الثاني (المستأجر) إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهرية بـ ....................محل التعاقد.

سابعاً: إذا أخل أي طرف من طرفي التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقد,  التزم بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.

ثامناً: أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله بالطرق الودية, فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص لمحاكم ......................................

تاسعاً: كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول (بنك ........................) وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة ................................... 

عاشراً: حرر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد. 

آخراً: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل منهما نسخة للعمل بموجبها.
والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين. 

الطرف الأول                            الطرف الثاني

المؤجر                                  المستأجر
